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ال السؤ

ها أم لا؟ ديم علي ق وز الت ، وهل يج أمين ركة مصر للت هادة من ش ة الش ة هذ روعي ادة عن مدى مش آمل الإف

ى حالة اعد، أو ف ق ى حال الوصول لسن الت ها ف ادة من ف اعد، و يمكن الإست ق عد الت المعاش ب اصة ب هادة خ هى ش ، ف هادة على حسب وصف الش

اة. أمين على الحي ة ت ق ي ، وهى ليست وث ز الكلي ، أو العج الموت

صلة ة المف اب الإج

هو مال ا والميسر، ف أمين على الرب تمال الت ؛ لاش لك ر ذ ي ز أو غ اة أو على العج اري ، سواء كان على الحي ن التج أمي ي الت راك ف ت يحرم الاش

رر. يل والغ أج ل والت اض ف مال مع الت ب

ر ي ركة ، أو غ ة أو ش ارب ي عقد مض ركة ف ل مع الش لم يدخ ، ف رعي اق ش ه استحق لا وج ه، ب عاف رة أض ه أو عش عاف عة أض ذ سب أخ ي ا ف لغ ع مب يدف

د أمين عن لغ الت ع مب دف مة ب ز سها، وهي ملت ف يه لصالح ن ركة وتتصرف ف ه الش ذ أخ ع مالا، ت ما يدف ن روع، وإ ح المش ه الرب رتب علي لك مما يت ذ

لوغ سن محدد. ، أو ب ز رطه، من موت أو عج تحقق ش

. لوغ سن المعاش ر وب أمين على العج تمل على ت ، ومش ي حال الموت ، وهو ما يصرف ف اة أمين على الحي تمل على ت كور مش ن المذ أمي والت

. أمين ا الت تحريم هذ ة قرارات ب رعي ات الش ئ ر من الهي ي ه الإسلامي وكث ق مع الف وقد صدر من مج

: أمين أن الت ش ه الإسلامي ب ق مع الف ي قرار مج اء ف ج

هو ا ف د. ولذ سد للعق ر مف ي رر كب يه غ د ف اري عق ن التج أمي ركات الت ه ش تعامل ب ي ت ابت الذ ي القسط الث اري ذ ن التج أمي د الت ” أولاً: أن عق

رعاً. حرام ش

لك الحال ، وكذ رع والتعاون ب م على أساس الت ائ ي الق ن التعاون أمي د الت ي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عق ديل الذ د الب اً: أن العق ي ان ث

مع” – ع 2، ج 1/ 545. لة المج تهى من “مج ي ” ان ن التعاون أمي م على أساس الت ائ ن الق أمي ة لإعادة الت سب الن ب

ال رقم:)205100(، ورقم:)36955(.  واب السؤ ر: ج ظ اري ين ي والتج ن التعاون أمي ن الت ي رق ب ة الف ولمعرف

: تي أ اري حرام؛ لما ي ن التج أمي ” )15/246(: ” الت مة ة الدائ ن اوى اللج ت ي “ف اء ف وج

ع أن يعرف أمن لا يستطي ؛ لأن المست احش رر الف ملة على الغ ت ، المش ة مالي ة الاحت ات المالي اري من عقود المعاوض ن التج أمي د الت 1 – عق

ة أصلا ع الكارث ق ، وقد لا ت من ه المؤ م ب ز يستحق ما الت ة ف ع الكارث ق م ت ، ث ن ع قسطا أو قسطي د يدف ق ، ف ذ دار ما يعطى أو يأخ د مق وقت العق
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ي رده، وقد ورد ف مف د. ب ة لكل عق سب الن ذ ب ع أن يحدد ما يعطى ويأخ من لا يستطي لك المؤ ا، وكذ ئ ي ذ ش ع الأقساط، ولا يأخ مي ع ج يدف ف

رر. ع الغ ي هي عن ب ي -صلى الله عليه وسلم- الن ب الحديث الصحيح عن الن

ها، ي ب ف اية أو تسب ن لا ج رم ب ، ومن الغ ة ات مالي ي معاوض اطرة ف يه من المخ ؛ لما ف امرة روب المق رب من ض اري ض ن التج أمي د الت 2 – عق

، أمين لغ الت من كل مب رم المؤ غ ي ، ف ع الحادث م يق ، ث ن أمي ع قسطا من الت أمن قد يدف ن المست إ ، ف ئ ير مكاف ل غ اب ل أو مق اب لا مق م ب ن ومن الغ

هي عن ي عموم الن ل ف هالة كان قمارا، ودخ ي الج ا استحكمت ف ذ ل، وإ اب لا مق ن ب أمي من أقساط الت م المؤ ن لك يغ طر، ومع ذ ع الخ وقد لا يق

مْ لَّكُ بُوهُ لَعَ  نِ تَ جْ ا نِ فَ ا طَ يْ لِ الشَّ مَ نْ عَ سٌ مِ لَامُ رِجْ أَزْ الْ بُ وَ ا صَ أَنْ الْ رُ وَ سِ يْ الْمَ رُ وَ مْ خَ ا الْ مَ نَّ  إِ نُوا   نَ آمَ ي ا الَّذِ هَ أَيُّ ا  ي قوله تعالى: ﴿يَ الميسر ف

عدها. آية ب ﴾ وال ونَ لِحُ فْ تُ

عه من ر مما دف د أكث ي ف ه أو للمست ت أمن أو لورث عت للمست ا دف ذ ركة إ ن الش إ ، ف أ سَ ل والنَّ ض ا الف تمل على رب اري يش ن التج أمي د الت 3 – عق

عه لها ، لما دف أمن مث ركة للمست عت الش ا دف ذ ، وإ سأ ا ن يكون رب د، ف عد مدة العق أمن ب لك للمست ع ذ من يدف ل، والمؤ ض ا ف هو رب قود لها ف الن

ماع. النص والإج قط، وكلاهما محرم ب سأ ف ا ن يكون رب

ه نصرة ي لا ما ف رع من الرهان إ ح الش ، ولم يب امرة رر ومق هالة وغ يه ج هما ف اري من الرهان المحرم؛ لأن كلا من ن التج أمي د الت 4 – عق

وله -صلى الله ق ة ب لاث ي ث صة الرهان بعوض ف ي -صلى الله عليه وسلم- رخ ب ، وقد حصر الن ان ة والسن الحج هور لأعلامه ب للإسلام، وظ

كان محرما. ه، ف ها ب ي ب ، ولا ش لك أمين من ذ و نصل« وليس الت ر أ و حاف ف أ ي خ لا ف ق إ عليه وسلم-: »لا سب

هي ي عموم الن وله ف ارية محرم؛ لدخ ات التج ي عقود المعاوض ل ف اب لا مق ذ ب ل، والأخ اب لا مق ر ب ي ذ مال الغ ه أخ ي اري ف ن التج أمي د الت 5 – عق

.﴾ مْ كُ نْ اضٍ مِ رَ نْ تَ ةً عَ ارَ جَ  نَ تِ و كُ أَنْ تَ لَّا  إِ لِ  اطِ بَ  الْ بِ مْ  كُ نَ يْ مْ بَ الَكُ وَ أَمْ لُوا  كُ أْ نُوا لَا تَ  نَ آمَ ي ا الَّذِ هَ أَيُّ ا  ي قوله تعالى: ﴿يَ ف

رد ه مج ما كان من ن ه، وإ ي حدوث ب ف ه، ولم يتسب طر من من لم يحدث الخ ن المؤ إ رعا، ف م ش ما لا يلز ام ب لز اري إ ن التج أمي د الت ي عق 6 – ف

كان أمن ؛ ف ل عملا للمست ذ من لم يب أمن له، والمؤ عه المست لغ يدف ل مب اب دير وقوعه، مق ق طر على ت مان الخ أمن ، على ض عاقد مع المست الت

حراما.

ه وسلم. ا محمد وآله وصحب ن ي ب ، وصلى الله على ن يق الله التوف . وب اية ع للسائل وكف ف اه ن كرن ما ذ ي و أن يكون ف رج ن

تهى. ” ان از ن ب د الله ب ن عب يز ب د العز ي … عب ف ي اق عف د الرز ن قعود … عب د الله ب عب

ت من ب سد ن ، وكل ج ركة قى، وأن الحرام ممحوق الب ب ر وأ ي د الله خ د أن ما عن ، وليعلم العب لمات ه الظ ي هذ ول ف ر من الدخ ر الحذ الحذ ف

ه. ار أولى ب الن سحت ف

والله أعلم.
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